كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أشار إليه المحقق الخوئي (يرحمه الله) من القول بعدم صحة جريان الأصل المؤمن في الملاقِي، وأن الملاقِي والملاقَى كلاهما يجري فيهما الأصل المؤمن في رتبة الطرف الآخر، وبالتالي يتساقط الأصلان المؤمنان، أو يسقط الأصلان المؤمنان، وإذا سقط الأصلان المؤمنان لم يصح إجراء الأصل المؤمن مرة ثانية في الملاقِي وحده، والسبب في ذلك يعود إلى أنه لا يوجد تقدم رتبي بين الملاقي وطرف الملاقَى، كلاهما في رتبة واحدة.
وقد أشكلنا على المحقق الخوئي بالإشكال التالي: بأن طرف الملاقَى قد سقط الأصل المؤمن فيه بعد جريانه وتعارضه، وسقوطه في الرتبة السابقة لا يتيح له أن يجري لاحقاً ليعارض الأصل المؤمن في الملاقي...

مات، أي لو سلمنا جدلاً، طبعاً نحن ما نسلم، يعني لو قلنا لو سلمنا يعني تنازلنا، وقلنا: إن الملاقي في رتبة طرف الملاقَى، مع ذلك لا يفيدنا هذا الاتحاد الرتبي، لماذا؟ لأنه جرى الأصلان المؤمنان سابقاً، وبعد جريانهما وسقوطهما لا ينفع أن يأتي الأصل المؤمن مرة ثانية بعد سقوطه ليعارض الأصل المؤمن في الطرف الملاقي، سلمنا، نحن يعني ما نسلم، يعني نرى الاختلاف الرتبي، وبالتالي نقول بضرس قاطع، نقول بماذا؟ بصحة جريان الأصل المؤمن في الملاقِي وحده دون أدنى ريب، هذا رد على المحقق الخوئي.

ثم قلنا: إن السيد الخوئي (يرحمه الله) جاء بكلام وقال: إن الأحكام الشرعية أصلاً لا ينظر للتقدم والتأخر الرتبي فيها، والمثال الذي جاء به ما هو؟ لو علمنا هكذا ببطلان صلاة الصبح من ناحية الوضوء، أو ببطلان صلاة الظهر من ناحية أحد أركانها، قال هكذا: شنسوي نحن؟ نرى أن الأصل المؤمن الجاري في الوضوء لصلاة الصبح المشكوك في صحته، رغم تقدم الوضوء رتبة على صلاة الصبح يجري في رتبة صلاة الصبح، ويعارض الأصل المؤمن الجاري في صلاة الظهر، ومعنى ذلك أن الأصلين المؤمنين يتعارضان ويتساقطان وإن كان أحدهما متقدم رتبة عن الآخر، لماذا؟ لأنه حكم شرعي هذه ليست مراتب عقلية، علية ومعلولية، بناءً على ذلك يقول السيد الخوئي نحكم ببطلان الصلاتين، ولو كان ما قاله الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، لو لو كان ما قاله الشيخ الأعظم صحيحاً لصححنا جريان الأصل المؤمن في صلاة الصبح، لأنه يصير الشك في الوضوء مال صلاة الصبح، أو الأصل المؤمن الجاري في الوضوء يعارض الأصل المؤمن الجاري في صلاة الظهر فيتساقطان، فتبقى صلاة الصبح الأصل المؤمن فيها جاري بلا معارض، فتصح، والحال يقول إن الفقهاء، حكم الفقهاء ببطلان كلتا الصلاتين، ومعنى ذلك أننا لا نلحظ التقدم والتأخر الرتبيين، واختلافهما في المقام لا يترتب عليه جريان الأصل المؤمن في المتأخر، هذا خلاصة لكلام السيد الخوئي(يرحمه الله).

الماتن ماذا رد عليه؟ 

شوفوا اش قال؟ قال له: هذا المثال الذي جئت به ليس بنقض على المبنى ـ إذا صح التعبيرـ، بل نحن نقبل بإجراء الأصل المؤمن في صلاة الصبح وتصحيح صلاة الصبح، ونرى التعارض بين الأصلين المؤمنين في الوضوء لصلاة الصبح وفي صلاة الظهر، وما قلت بأن الفقهاء حكموا ببطلان الصلاتين ليس بمحل حكم، تصور بعضهم كما تصورت أنت يا سيدنا الخوئي، تصور بعضهم هذا التصور، هذا التصور غير صحيح، المفروض أن يحكم الفقهاء ماذا؟ بصحة صلاة الصبح وببطلان الوضوء وبطلان صلاة الظهر، هذا حق الحكم.

نعم يقول قد يكون لكلامك شيء من المعنى، قد يكون، له ظهور صوري، في بعض المسائل لكن هذا الظهور الصوري مردود عليه، أين هذا الظهور الصوري؟ يقول: كما لو علمنا إجمالاً إما بترك الوضوء لصلاة الصبح أو بترك التسليم من صلاة الظهر، يقول في مثل هذه المسألة قاعدة الفراغ كأصل مؤمن تجري، ولا نلحظ التقدم الرتبي بين الوضوء لصلاة الصبح المشكوك فيه وصلاة الظهر، لأنه بينهم ترتب، الوضوء متقدم رتبة على صلاة الصبح، ونحن شكينا في صلاة الصبح لبطلان الوضوء، فإذن الوضوء متقدم، والشك عندنا في صلاة الظهر من أين جاء؟ للشك في أننا سلمنا أو ما سلمنا، يعني خرجنا من دون تسليم، يقول: بما أن قاعدة الفراغ هي الجارية في الأمرين نراهما في رتبة واحدة، لكن يقول بما أن قاعدة الفراغ نعم الجارية، هنا لا نلحظ التقدم الرتبي، التقدم والتأخر الرتبي بين الوضوء وبين صلاة الصبح، فلا نجري الأصل المؤمن في صلاة الصبح لتصحيحها، باعتبار أن الأصل المؤمن الذي جرى فيها ماذا؟ قاعدة الفراغ، جرى فيها وجرى في الوضوء معاً، واتحدت الرتبة، في نفس الرتبة جرت قاعدة الفراغ، لأن نحن صحيح شكنا في صلاة الصبح من ناحية الوضوء، بس أيضاً قاعدة الفراغ عارضت قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، فبطلت صلاة الصبح وبطلت صلاة الظهر ووجب علينا إعادة كلتا الصلاتين، بخلاف المثال الذي أنت أوردته يا سيدنا الخوئي، الذي هو شك في أحد أركان صلاة الظهر مع الشك في صلاة الصبح من ناحية الشك في وضوئها، هذا المثال لا مانع من القول بتصحيح صلاة الصبح دون صلاة الظهر، عرفنا ماذا يقول الماتن لأستاذه ويرد عليه؟ على كلٍ...

إذن عرفنا الآن أن كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) حسب رأي المحكم غير محكم، حسب المحكم غير محكم، يعني يرد عليه هذا الإشكال...

بس شوفوا، تأملوا معي، لو واحد جاء وقدم لنا السؤال التالي، نحن نشك في صلاة الظهر من ناحية الشك في التسليم، يعني الإنسان لو أنه خرج من صلاة الظهر من دون تسليم لكانت صلاته باطلة، مثال السيد الخوئي ماذا؟ الشك في صلاة الظهر من ناحية البطلان بالركن، ما الفرق بين الركن وترك الواجب؟ ما فيه فرق، نقول للماتن، صحيح أنت تقول طبقت قاعدة الفراغ، إذا ما كان فيه فرق بين ترك الركن وترك الواجب من ناحية بطلان الصلاة فالمفروض أن يجري الأًصل المؤمن، قاعدة الفراغ عن الوضوء، ثم نجري، بعد ما يصح لنا أن نجري قاعدة ماذا؟ نجري قاعدة الفراغ ويسقط بمعارضته لقاعدة الفراغ لصلاة الظهر، ثم نجري قاعدة الفراغ عن صلاة الصبح وتصح، نقول له باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ يعني أنت ما جبت الآن يا أيها الماتن، يا أيها المحكم مثالاً جديداً يصلح للرد على السيد الخوئي، ما جبت شيئاً جديداً، غيرت المثال من الركن إلى ترك الواجب، الذي هو التسليم، هذا ما يغير في الواقع شيئاً، ذاك ترك شرط، يعني صحة الصلاة نعم شرط، الوضوء شرط في صحة الصلاة، نحن صحيح شككنا في صحة صلاة الصبح من ناحية الوضوء، بس فيه تقدم وتأخر في الرتبة، فلما تجري قاعدة الفراغ في صحة الوضوء وتعارض قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيتساقطان، تبقى صلاة الصبح الأصل، قاعدة الفراغ فيها جارية بلا معارض، فيها اختلاف رتبي، وهذا أنت ما رديت على السيد الخوئي الآن، أنت غيرت المثال من الركن إلى الواجب، تغيير المثال هذا ليس رداً، يعني ما الأحسن نرد على السيد الخوئي؟ الأحسن نجيء بكلام الشيخ، نقول له: صحيح يا سيدنا الخوئي نحن نرى أن هذه الأصول المؤمنة بالرؤية البدوية التي ما فيها تأمل في رتبة واحدة، لكن مع إمعان النظر نجد أن الأصول التي لا تكون في رتبة واحدة، إذا جرت سقطت، وإذا سقطت جرى الأصل المؤمن في الرتبة المتأخرة، هذا أحسن رد، أكثر من كذا ما نقدر نقول...
...

كمثال، بس مثال واضح لبطلان الصلاة، مثال واضح الركن...
....

اللهم إلا أن يكون طبعاً، هذا الكلام حليو هذا الإشكال، اللهم أن يكون نظر الماتن أنه يعني لما تجري قاعدة الفراغ بالنسبة لصلاة الظهر في الرتبة الأولى، شيقول، لما نجيب مثال مثلاً ماذا؟ صلاة الظهر من ناحية الركن ما تصححها، حتماً باطلة على كل حال، الشك في الركن للصلاة يعني يوجب بطلان الصلاة على كل حال...

....

لا، أنا أعلم بأنه، عندي علم إجمالي إما بترك الركن وإلا، بعد جريان قاعدة الفراغ ما يصحح لي شسمه، واحد منهم حتما باطلة، فيما بعد، يعني أنا أعلم الآن بالبطلان، إما ببطلان صلاة الصبح لترك الوضوء أو ببطلان صلاة الظهر، أما ذيك قاعدة الفراغ لو جرت، انتبهوا، هذا سنجيء به، هذا الذي يقول يمكن أن يكون مثالاً ثم نرد عليه...

أما بالنسبة ترك السلام، ترك السلام قد تجري فيه قاعدة الفراغ وحديث لاتعاد، الصلاة، ذيك ما تجري فيه، الركن، بس هذا ما يفيدنا شيئاً،يعني حديث لاتعاد ما يفيدنا شيئاً لو قدم، يعني لو جئنا بشيئين لتصحيح شيء....

...

فما نقدر نصل إلى محصلة، يعني لو قلنا، الحق مع المحكم، يعني نقول له يا سيدنا الخوئي نحن حتى لو كان فيه فرق في المثال من الناحية الصورية، المثال أن نحن نقول هذا يعني مثلا هذا تجري فيه حديث لا تعاد، ذاك لا تجري فيه، لأنه ركن مثلاً، بس هذا لا يفيدنا شيئاً، لا يقدم ولا يؤخر شيئاً، لأن نحن حتما نعلم ببطلان واحد من اثنين، فإذا جرى الأصلان المؤمنان يبقى المتأخر رتبة، فيه فرق، بس هذا الفرق صوري لا تأثير له، وإلا فيه شيء من الفرق يعني، يعني كلامك فيه شيء من الإلتفاتة، لعله كان السيد الخوئي ناظراً إلى هذا، بس نقول حتى لو كان ناظراً إلى هذا لا يفيده شيئاً، على كلٍ...
الكلام الجديد..

الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بعد أن وصل إلى هذا المقام ورتب عليه هذه الفائدة، وهو جريان الأصل المؤمن في الملاقي دون إشكال باعتبار الاختلاف في الرتبة، استثنى صورة من الصور، شنهو هذه الصورة من الصور التي يكون الأصل المؤمن لا يجري؟ قال: عندنا في بعض الصور نعلم، نعلم متى؟ حين العلم الإجمالي بعدم ابتلائنا، بأي شيء؟ بالملاقَى، يعني بخروجه عن الطرفية ـ إذا صح التعبيرـ، وبكون الطرف الآخر الذي هو الملاقِي مورد ابتلاء لنا، في مثل هذه الصورة لابد أن نقول بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، لماذا نقول بمنجزية العلم الإجمالي؟ لأنه يكون الأصل المؤمن الجاري في الملاقي في رتبة الأصل المؤمن الجاري في طرف الملاقَى، لأن الملاقَى خرج عن الطرفية حين تحقق العلم الإجمالي، فلابد أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة، لأن كلا الأصلين المؤمنين يجريان ويتساقطان، ويتنجز العلم الإجمالي، واضحة لنا الفكرة التي قالها الشيخ الأعظم؟ 

هذا على طريقة السيد، عندنا الآن ثلاثة، ثلاثة أشياء، هذا إما هذا نجس أو هذا نجس، صح؟ قمنا سكبنا قليلا من الماء على هذا، فصار ماذا هذا؟ طرف ثالث، الذي سميناه الملاقِي، في أثناء، نحن قلنا الآن هذا يجري فيه الملاقِي، الأصل المؤمن على رأي الشيخ الأنصاري من دون معارض، بلا ريب، لأن الأصلين المؤمنين جريا في الطرفين وتساقطا، الآن يقول حين يتشكل لي العلم الإجمالي أعلم بعدم ابتلائي بهذا، هذا خرج، راح يتلف، لكن ملاقيه، الملاقي هو الذي محل ابتلاء، في حين تشكل العلم الإجمالي، يقول هذا واضح ما أقدر أجري فيه الأصل المؤمن، في هذه الصورة لابد أن يكون الأصل الجاري المؤمن في الملاقي في رتبة طرف الملاقَى، هذا صار في رتبة هذا، فيجري الأصلان المؤمنان ويتساقطان ويجب عليّ ترك الملاقي، واضح كلام الشيخ الأعظم؟ واضح...
ولذلك شوف شيقول (يرحمه الله): ثم إنه أي الشيخ الأعظم، استثنى مما تقدم ما لو فرض حين العلم الإجمالي عدم جريان الأصل في الملاقَى، لماذا؟ لتلف ونحوه، لخروجه عن محل الابتلاء، هذا أحسن تعبير، راح يخرج عن محل ابتلائه، وذكر الشيخ الأعظم أنه يتعين حينئذٍ سقوط الأصل الجاري في الملاقي، لماذا؟ لأنه راح يرتقي في الرتبة، يصير في رتبة طرف الملاقَى...

بالمعارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر، لعدم المسقط للأصل في الطرف المذكور في مرتبة سابقة على جريان الأصل في الملاقي، فحينئذٍ ماذا؟ يكون الأصل المؤمن الجاري في الملاقي في رتبة الأصل الجاري في طرف الملاقَى، فيتعارضان ويتساقطان، واضحة هذه الفكرة لكم؟ مثل ما مثلت الآن بالطريقة التي يعملها السيد...

يقول: هذا حاصل ما اعتمده الشيخ الأعظم في المقام، يقول والغريب ليس من الشيخ الأعظم، الغريب أن بعض الأعاظم (يرحمه الله) وهو المحقق النائيني قال بأن كلام الشيخ الأعظم دقيق وينبغي أن يتبع، يعني هذا الاستثناء في محله...

يقول أنا أتعجب من المحقق النائيني، لماذا؟ لأن المحقق النائيني ماذا قال هناك إذا تتذكرون في باب وجوب الموافقة القطعية،  لما قلنا هل يصح جريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية، أم لا يصح؟

المحقق النائيني تتذكرون تبنى أنه ما فيه مانع من الناحية النظرية من جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين، بس من الناحية العملية ما نقدر نجري الأصل المؤمن...

بعد ذلك قال: أما الملاقي، يعني الذي طرف، الذي متأخر رتبة، هل يجري فيه الأصل المؤمن أو لا يجري؟ هذا كلام المحقق النائيني، قال: كما لم يصح أن يجري الأًصل المؤمن من الناحية العملية، الناحية النظرية قلنا فرغنا، كما لم يصح أن يجري الأصل المؤمن في الملاقَى، كذلك لا يصح أن يجري الأصل المؤمن في الملاقِي، ويكون الأصل المؤمن في الملاقِي ـ ما زال الكلام للمحقق النائيني ـ في رتبة الأصل المؤمن في الملاقَى وفي الطرف الآخر، يعني يرتقي، الأصل المؤمن ينضح، تعلو رتبته، هذا أين قاله هذا الكلام المحقق النائيني؟ قاله في بحثنا في وجوب الموافقة القطعية، أي يرى أن الأصول المترتبة، الأصل المتأخر في الرتبة يسقط، لماذا؟ لأن رتبته ترتقي، رتبة الملاقي تكون في رتبة الملاقَى وفي رتبة طرف الملاقَى، فيعارض الأصل في طرف الملاقَى ويتساقطان، ويتنجز العلم الإجمالي وبالتالي يجب علينا ترك الملاقِي، نعم يعني لأن نقول خلاص هو بحكم الملاقَى لتعارض الأصول...

يقول: أين، نحن لو صدر كلام من واحد من شخص غير خريت في هذه الصناعة لأغمضنا الطرف عنه، وما ناقشناه، بس هذا الكلام يقول المحقق النائيني هناك، ثم يأتي إلى ههنا ويتبع الشيخ الأعظم،ماذا نقول له؟ نقول له: غير صحيح يا مولانا، غير صحيح، إما أن تكون القاعدة التي أصلتها هناك فاسدة، ويكون اتباعك للشيخ الأعظم هنا صحيحا، لأن الأصول المختلفة في الرتبة نتعقل جريان الأصل المؤمن في المتأخر رتبة دون المتقدم، يصير هذا الكلام لا ريب فيه، إذا فسد كلام المحقق النائيني السابق، أو يكون كلام المحقق النائيني السابق صحيحاً ويجب عليه أن يختلف مع الشيخ في هذا التفريع، يقول للشيخ لا أوافقك في الرأي، يعني الشيخ يقول نعم يجري الأصل المؤمن في الملاقِي دون الملاقَى، أما المحقق النائيني يقول لا، الملاقِي بحكم الملاقَى مطلقاً من دون أي تفريق، لماذا؟ لوجود القاعدة التي أصلها وقعدها ههناك في بحث وجوب الموافقة القطعية، لأنه قال الأصول المتأخرة رتبة في عرض في رتبة الأصول المتقدمة في الرتبة، فماكو معنى بعد لاتباعه الشيخ هنا، يعني لابد أن يختار واحداً من شيئين، ولذلك شوف شيقول له: لكن ما اختاره المحقق النائيني (يرحمه الله) لا يناسب مع ما تقدم من المحقق النائيني عند الكلام في وجوب الموافقة القطعية...

لأنه ماذا قال؟ 

هكذا قال: وجريان الأصول في الأطراف، من أنه لا أثر للترتب بين الأصول، ولا يقال بحكومة الأصول بعضها على بعضها الآخر، يعني هذه الحكومة غير قادرة لرفع التعارض حتى نقول بأن الأصلين المؤمنين في الرتبة السابقة يتساقطان ويبقى الأصل المؤمن في الرتبة المتأخرة بلا معارض...

 بل تسقط الأصول المترتبة بأجمعها بالمعارضة....

يعني يصير الأصل المتأخر في الرتبة بحكم، بل في رتبة الأصل المتقدم...

عندما نصل إلى هذا المقام يقول لا تنس أيها المتأمل، شنهو الذي لا ننسى؟ المبنيين المشهورين في المسألة، شنهو المبنيين المشهورين؟ لأن نحن قلنا فيه مبنى لمنجزية العلم الإجمالي يقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز طرفيه أو أطرافه إلا بعد تساقط الأصول المؤمنة، تعارض والتساقط، فنقول بالمنجزية، صح؟ وفي مبنى آخر ماذا يقول؟ يقول العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، لسنا بحاجة للقول بجريان الأصول المؤمنة،ثم التعارض ثم التساقط ثم المنجزية، بل العلم الإجمالي وحده له القابلية لمنجزية طرفيه أو أطرافه، مر علينا كلا المبنيين، يقول هذا المبنى الذي نحن الآن جايين نناقش فيه، وأن الملاقي هل يجري فيه الأصل المؤمن أم لا؟ كل هذا المبنى بناء على مبنى جريان الأصول والتساقط، أما على المبنى الثاني نحتاج إلى فذلكة أخرى، طريق آخر للقول بصحة جريان الأصل المؤمن أم لا؟ فإذن نحن عندنا طريقان ومبنيان، لابد أن تكون النتيجة المترتبة على أحدهما غير النتيجة المترتبة على الآخر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
